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الملخص:

لقیام و اتقییم نقدي موضوعي, من خلال تحلیل معمق و

أصبح إلزاما على استعجالاً بتنفیذ أكثر المھام إلحاحاً و

من خلالا الاقتصادیة, ھعید النظر في سیاستتُ أن ر الجزائ

من خلال رؤیة و .اقتصادیة متكاملةإستراتیجیةصیاغة 

فعالة مبدأ ترجم بصورة دینامیكیة واقتصادیة شاملة, تُ 

الإستراتیجیةویجب أن تتمیز ھذه .التعددیة الاقتصادیة

الإجراءات وجلاء السیاسات وبوضوح الأھداف و

بأن ققة لھذه الأھداف, بإبراز مراحل التنفیذ والسبل المح

تجدید جريء للمؤسسات القادرة تشتمل على تحدید و

و الأوحد دفھا, ھمثلىرشادهولانیةقععلى تنفیذھا ب

.للجزائریة مصلحة الاقتصادالالأساسي 

Résumé:

A travers une analyse profonde et

une évaluation critique et objective, pour

entreprendre des grandes missions urgentes

et nécessaires. L'Algérie et dans l'obligation

de revoir sa politique économique, par une

formulation d'une stratégie économique

complémentaire, à travers une réflexion

économique globale. Qui exprimera d'une

manière dynamique et efficace le principe

de la pluraliste économique. Il faut que

cette stratégie, se distingue par la

transparence et une évidence politique. Des

voies qui permettent d'atteindre ses

objectifs, Et définir ainsi, les étapes

d'exécution, qui englobent un

renouvellement entreprenant des

entreprises, capables de les mettre en

exécution, d'une manière correcte. Ayant un

seul et unique objectif l'intérêt économique

Algérien.

المقدمة:

لا یمكن الحدیث عن القطاع الخاص القائم في ظل 

و في ظل المنافسة )ما یجب أن یكون علیھــب(الحمایة، 

الدور إلا إذا اتضح لنا بدایةً ).ما قد سیكون علیھبــ(

ھذا یستدعي حل إشكالیة في عملیة التنمیة. وليالمستقب

المفارقة والمواجھة بین القطاع العام بمعناه الشامل، بما 

البعید من المدى القصیر أو لى عفي ذلك تدخل الدولة 

إلى أي حد یقع علیھ بین القطاع الخاص وو.جھة

العبء في مسیرة التنمیة المستقبلیة من جھة أخرى. 

ة " ـــحیویة بین الدولبالإضافة إلى شراكة حقیقیة و

عد أمر بالغ یالقطاع الخاص حیث القطاع العام "، و

عمل كل من الحكومة " القطاع العام "، وتالأھمیة. حیث 

...غیر الحكومیةالتنظیماتقابات والنالقطاع الخاص و

یمثل أداة ذات شأن حاسم للنمو و-كفریق عمل واحد –.

للتنمیة. 

أن ھذه المساھمة حاول تسوف على ھذا فو

المحاور التالیة:ھذا من خلالتعالج 

العام والخاص أولاً واقع القطاعإشكالیة العام و

الخاص ام والعالقطاعالخاص في ظل الحمایة ثانیاً و

تطویر مناخ الاستثمار رابعاً.ظل المنافسة ثالثاً وفي

ولم�����اذا ؟م�����ا ھ�����ي المش�����كلة الاقتص�����ادیة-1
الإصلاح الاقتصادي؟

من مشكلات وجزائريیعاني الاقتصاد ال

عرض بنفس تَ یَ عوقات اقتصادیة داخلیة جوھریة، ومُ 

المعوقات ھذهالوقت لتحدیات خارجیة، تجعل معالجة

التحدیات صادیة أكثر إلحاحاً. فما ھي ھذه المشاكل والاقت

ما ھي التحدیات الخارجیة.الاقتصادیة الداخلیة، و

:معالم المشكلة الاقتصادیة

جزائريحقق الاقتصاد الخلال العقود الأخیرة 

إنجازات ھامة تمثلت في بناء قاعدة صناعیة قویة، و

لسدود والات كبناء مجاكل الالقیام بجھود كبیرة في 

في حاضرنا یتعرض لكن ....استصلاح الأراضي

مشاكل جوھریة عدیدة لعل أھمھا لالجزائريالاقتصاد 

ھي التالیة:

ا على بني أساسالنمو غیر المستدام للاقتصاد، الم-

النفط .عائدات

معدلات نمو سكانیة عالیة.-

بطالة.-

ومن الحركةعْ نَ مْ رھق یُ وجود قطاع عام اقتصادي مُ -

المستقل.من اتخاذ القرار 

إلى فتقد ، یَ تْ تَ فَ مُ ناشئ وقطاع خاص صغیرو جود -

.الدینامیكیة اللازمة
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تیح الفرصة للمنافسة ووجود حمایة عالیة للصناعة لا یُ -

رفع الكلفة.نتاجیة وبالتالي یساھم في تدني الإِ 

بیئة تنظیمیة/تشریعیة تحكم عمل كل من القطاع العام و-

ساعد أي من القطاعین على المرونة واص لا تُ الخ

مع المتغیرات.الحركة للتكیف 

.التكنولوجیةالقدرات العلمیة وصور في المعرفة وقُ -

دني الخبرات البشریة مما یؤدي إلى ضعف الإنتاجیة تَ -

درة على المنافسة في الأسواق العالمیة.القُ و

مع متطلبات سوق لا یتلاءم,لتعلیم انوعیة في نظام و -

العمل.

غیاب قطاع مصرفي متطور.-

النفط.درة تصدیریة ضعیفة خارج قطاع قُ -

رات وبْ عدم عودة الخِ والجزائریةھجرة العقول -

الرسامیل الموجودة في الخارج.

أھداف الإصلاح الاقتصادي ومنطلقاتھ:-2

:أھداف الإصلاح

الإصلاح الاقتصادي صویب مسار تَ یجب 

اداً إلى التجارب التي مرت بھا الدولة التي اعتمدت استن

مؤسستي لوصفة بعامنھج الإصلاح الاقتصادي تَ اسابق

كأنھ قد جاء وقت أصبح فیھ الإصلاح وو.بریتن ووتز

تحریر التجارة وھدف بحد ذاتھ، و التثبیت الاقتصادي و

الدعوة إلى تحجیم دور الدولة أولویة في برامج 

أن إذلتجارب بینت خطأ ھذا التوجھالإصلاح. لكن ا

الإصلاح الاقتصادي یجب أن یكون وسیلة لإدارة الطلب 

یجب أن ، وأخرىمن جھة وتحفیز الإنتاج من جھة 

سوسیوإقتصادیة طویلة یكون كذلك مرتبطاً بخطة لتنمیة 

. فالتحریر الاقتصادي غیر المرتبط بخطة لتوسیع الأجل

یشكل خطراً على قاعدة الإنتاج وزیادة الإنتاجیة

الإصلاح غیر المرتبط ببرنامج الاقتصاد الوطني و

بشكل مثلا والبطالةبعض المشاكل الإجتماعیة كلمعالجة 

لم الاجتماعي.مباشر یشكل خطراً على السِّ 

برنامج عْ ضَ یَ أنترحقْ یُ كن أن مْ و لھذا یُ 

نفسھ الأھداف التالیة:لإصلاح لِ ا

التوازنات في الاقتصاد تحقیق إدارة الطلب الكلي و-

التضخم.البطالة و أھمھا احتواء الكلي و

لخدمة عملیة المادیة والبشریة تعبئة كافة الطاقات -

التنمیة.

زیادة الكفاءة في الأداء الاقتصادي.-

توفیر حفز للاستثمار طویل الأجل ولق المناخ المُ خَ -

الفرص المتكافئة للجمیع.

عقبات البیئة من خلال إزالةرفع عائدیة الاستثمار -

التشریعیة من خلال إقامة البیئة التنظیمیة و.الإنتاجیة

من القطاعین لیمة لعمل كل السَ 

درة كل منھما على التحرك زیادة قُ الخاص والعام و

السریع لمواجھة متطلبات السوق المتغیرة باستمرار.

نحو ھالمباشر مع توجیھتشجیع الاستثمار الأجنبي-

أولویات التنمیة المحلیة من خلال الحوافز.

تعمیق المنافسة في السوق.منع الاحتكار و-

مینا داخل الوطن من خلال لِ عَ تَ مُ شباب والالحفاظ على -

الإبداع والعلم وتوفیر المناخ اللازم لھم للاستثمار و

الابتكار والحفاظ على الكرامة.

إجراءات التطویر سیاسات و-3

:(العام و الخاص)الاقتصادي

خاصة بتنمیة القطاع إستراتیجیةلابد من وضع 

جنب تَ نَ اقتصادیة عامة إستراتیجیةدرج في نالصناعي, ت

ى فیھا الأولویة ــطعْ تُ وائي, وـــمن خلالھا النمو العش

وفر خاصة تَ قارنة ووفر فیھا المزایا المُ تَ للصناعات التي تَ 

ة ـــــحقق قیملك التي تُ ـــــتو.ولیة اللازمة لھاالمواد الأ

د أولیة مستوردة, واإن اعتمدت على مو,مضافة عالیة

و.المیكانیكیةیة ومنزلورـــاعة المكونات الكھـــــكصن

خذتَ تُ أن عزز تشابك النسیج الصناعي القائم,  وتلك التي تُ 

منح لھذه المزایا التي تُ التسھیلات والإستراتیجیةفي ھذه 

میز من جھة أخرى بإمكاناتھا تَ الصناعات التي تَ 

.التصدیریة

على ھذا فقد أصبح من الضرورة بمكان و

صیاغة سیاسة واضحة تنصب على تطویر وتشجیع 

شكل قارب النجاة الأساسي تُ ھاالصناعات التصدیریة, لأن

قد تكون تجربة كوریا الجنوبیة بھذا لاقتصادنا الوطني. و

رس ویمكن الاسترشاد بھ بعد أن حقق دْ وذجاً یُ الصدد نم

نازع فقد انطوت ھذه السیاسة على نجاحاً صارخاً لا یُ 

نظام للحوافز من شأنھ أن یوجھ الموارد نحو الصناعات 

:و التي تمثلت فيالتصدیریة

ت مالیة مباشرة.عدااسمُ 

عوائد التصدیر من السماح للمصدرین بالاحتفاظ بِ -

تغطیة مستورداتھم مع إعفاء كلي تقریباً ع الأجنبي لاالقط

من الرقابة والرسوم الخاصة بھذه الواردات.

على  توفیر الأموال اللازمة البنكيرص النظام حِ -

إقراضھا تشغیل المشاریع التصدیریة ولإقامة و

بمعدلات فائدة تفضیلیة.

اعتبار حجم الإنجاز في التصدیر معیاراً أساسیاً في -

التسھیلات الائتمانیة للمصدرین.تحدید سقف 

تحدید الحكومة أھدافاً كمیة معینة على مستوى فرع -

في بعض الحالات وؤسسةعلى مستوى المالصناعة و

منح جوائز تقدیریة وطنیة لأبرز المصدرین.

الأخذ بسیاسة ضریبیة تفضیلیة.-

ت ؤسساإقرار نظام حمایة یتناسب عكساً مع قدرة الم-

ة, فھي منخفضة في الصناعات القادرة على على المنافس

مرتفعة في الصناعات التي تفتقر المنافسة الدولیة و

مرحلیاً لھذه القدرة.
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إنشاء بیوت تجارة متخصصة بالتصدیر لتكون العنصر -

الفاعل في تنشیط التصدیر بمواصفات دولیة تستجیب 

تضمن تنفیذ العقود وفق الشروط لذوق المستھلك و

تكون على علم تام بتطورات الأسواق ویھا والمتفق عل

یتطلب ھذا العمل معرفة بمصادر المنافسة, وتوجھاتھا و

متابعة مستمرة لا تتوفر للكثیر من ,متخصصة

الصناعیین القادرین على التصدیر, وتكلفة یعجز عن 

منفردین.الصناعیینتحملھا 

و لمتخصص, االتقني التعلیمتطویر

التأكید لتدریس وابرامج في ة جدیبعلیھ زیركالت

النظري (كما ھو بالإضافة إلى العملي على الجانب

التي تشكل الحال في مدارس الھندسة في ألمانیا, و

.بھ)یحتذينموذجاً 

خاصة إنشاء مناطق تطویر البنیة التحتیة و

تتكامل فیھا كافة صناعیة, تشتمل على جمیع المرافق و

ةرتبطم, ومركیة حرةدمات, بما فیھا منطقة جالخ

تعد لنبحیثالحدیدیة. سككالات النقل و خاصةبشبك

المناطق الصناعیة مجرد مكان تتجمع فیھ الصناعات 

, بل مركز جذب للاستثمار ناطق الحضریةبعیداً عن الم

الأجنبي.الصناعي الوطني و

شاملة تكوین قاعدة معلومات صناعیة متینة و

تم إلا من ین لھذاي. ورجزائعن النسیج الصناعي ال

خلال مسح صناعي شامل, یمكن في ضوئھ معرفة الواقع 

عمالة توفر لدیھ من تقنیات وما یَ و.الحقیقي لھذا النسیج

.مصادرھاما یستھلكھ من مواد أولیة أو سلع وسیطة وو

ت الصناعیة المعرضة ؤسساإعادة تأھیل الم

أكثر من خاصة في نطاق الفئة التي تستخدمللتھدید. و

تعاد ھیكلتھا لتصبح قادرة على الصمود , بحیثعمال10

البرتغال, عندما انتسبت للمجموعة باذوالمنافسة. حَ و

دیره وزارة الصناعة, الأوربیة, بإنشاء صندوق خاص تُ 

:یشمل على شقینو

ارات ثمأولھما لتمویل الاست-

إعادة الھیكلة. ثانیھا لتمویل النشاط التأھیلي و-

ھذه والأوربي,ھ تونس بمعونة الاتحاد تفعلھذا ماو

قبل قضیة ملحة جداً یجب معالجتھا بالسرعة الممكنة و

فوات الأوان.

المبادئ الحاكمة التحدیات القائمة و-4

للحلول:

مكن اقتراحھا الحلول التي یُ وضیحإن محاولة ت

عامة , یتطلب بدایة تحدید جزائريلتطویر الاقتصاد ال

نطلق منھا صیاغة ھذه الحلول عطیات الرئیسیة التي تَ الم

المبادئ الأساسیة التي تحكم عملیة اختیارھا من جھة و

من جھة أخرى. 

قد تتلخص تحدیات المثل تُ التيھذه المعطیات 

:فیما یلي

لموارد لأول و وحیدكمصدردم جعل البترولعَ -

مالیة.ال

صیبنیفة تُ ة عَ زّ یترتب على الانفتاح التجاري, ھَ قد -

عدد صمدیَ إذ لنْ الجزائريالنسیج الصناعي والاقتصاد

عیش في التي تَ لجزائریةستھان بھ من الصناعات الا یُ 

عدت في تونس إذا كانت الدراسات التي أُ ظل الحمایة, و

بصدد أثار اتفاقیة الشراكة التونسیة الأوربیة. قد توقعت 

د الثلث الثاني ما لم ھدیتَ ولث نسیجھا الصناعي انھیار ثُ 

مود الثلث ؤھل على الوجھ المطلوب, وصُ یُ دعم ویُ 

إذا ما عرفنا أن تونس قد حققت تطوراً الأخیر, و

أن صادراتھا الصناعیة من المنتجات صناعیاً ملحوظاً, و

ـ ت إنھا قد بدأملیار دولار و3الألبسة تبلغ النسیجیة و

, فلنا 1987منذ عامالانفتاحف الھیكلي ویُ كَ بسیاسات التَ 

لجزائرأن نتوقع منطقیاً أن یكون الوضع كذلك بالنسبة ل

بكثیر.على الأقل إن لم یكن أسوأ و

الصمود ھي مقدورھا التي سوف یكون بِ ت مؤسسافال-

المزایا النسبیة من حیث توفر لدیھاأساساً تلك التي تتوفر 

ناسب و حجم المالالخبرة الفنیة محلیاً والمادة الأولیة و

قادرة على المنافسة في نتاج بتكنولوجیا متقدمة والإ

التصدیر إلى الخارج. الداخل و

ل بحكم اعتمادھا الكلي وستزمؤسساتبالمقابل ھناك و-

على المكونات من الخارج كصناعة الأدوات 

منزلیة أو مستلزمات الإنتاج المستوردة, حیث والكھر

على حیز ضیق جداً, قتص ھامش القیمة المضافة محلیاً یُ 

عذر معھ الوقوف في وجھ منافسة المنتجات المثیلة تَ یَ 

المستوردة.

أما الجزء الثالث فیتعلق بالمنشآت القادرة على الصمود -

, سواء لتوفر تأھیلھا بجدیةوإذا ما تمت إعادة ھیكلتھا 

المزایا النسبیة لإنتاجھا أو لأنھا صناعات كثیفة العمالة.

غة اصیكم اختیار وحْ تَ قدلتيالمبادئ اأما

التالي:في مكن إیجازھا یُ الحلول فَ 

خطئ من یتصور بأن الحل كامن في نقل تجربة یُ -

تطبیقھا كما ھي في بلدنا, فلیس أي بلد آخر ومنناجحة 

ھناك من وصفة جاھزة لمعالجة الاقتصاد في بلد ما.  و

ئص م من أن یكون الحل منسجماً مع الخصالابد , من ثَّ 

الاجتماعي و, وواقعھا السیاسي ولجزائرالموضوعیة ل

ھذا لا ینفي أبداً دراسة التجارب الناجحة الاقتصادي. و

عتبر إیجابیاً في ستمد منھا ما یُ و أن نَ في الدول الأخرى 

إطار واقعنا وخصائصھ.

1996جع النجاحات التي كانت قد حققتھا حتى نھایة رْ تَ -

ققھا الصین إلى إقامة حَ تزال تُ لا لدول الآسیویة , وا

تفعیل القطاع الخاص توازن بین دور اقتصاد السوق و

حضورھا بین دور الدولة الضروري ومن جھة و

والبنكيف في إدارة الاقتصاد وسیاسات الإقراض ثالمك

تطبیق سیاسات متلاحمة, تحدید أولویات الاستثمار و
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جھة أخرى. ومكن التنبؤ بسلوكھا منیُ منسقة , شفافة و

إن الدرس الأھم الذي تلقیناه من الأزمة العاصفة التي 

.1997أحاطت بدول جنوب شرق آسیا مع منتصف عام 

كان ھو أن دور الدولة كان حاسماً في تحقیق نجاحاتھا. و

حاسماً أیضاً في حدوث الأزمة بسبب تراخیھا, بعد 

يالبنكحكام الرقابة على سیاسة الإقراض إالنجاح , في 

على تدفق من الخارج, والبنكيالاقتراضالداخلي و

رؤوس الأموال التي قدمت لتكون ضماناً لاقتراض 

أصحابھا أموالاً من السوق المحلیة كي تضارب بھا في 

من ثم فإن تحقق أرباحاً سریعة. وبورصات الأسھم و

لاقتصاد المبدأ الثاني ھو دور الدولة الرائد في إدارة ا

.ةالوطني بنزاھ

لا الجزائرن الحدیث عن إلغاء القطاع العام في بلد كإ-

ل لھ. لأنھ لا یزال یستطیع أن یلعب دوراً ھاماً في مح

إلغاءحرْ لیست المشكلة واجبة الطَ . والجزائريالاقتصاد 

إنما تتعلق بكیفیة تطویر أو الإبقاء على القطاع العام. و

تماعي, من الاجالقطاع العام لیلعب دوره الاقتصادي و

إعادة توزیع الدخل أولاً, وحیث استیعاب العمالة و

تركز أساساً في الصناعات یبتحدید نشاطھ الذي یجب أن 

التي مشاریع الخدمات الضروریة للاقتصاد الوطني وو

ة ؤسسیعجز القطاع الخاص عن تبعاتھا ثانیاً. إن كفاءة م

بحسن إنما ما لا یرتبط بنوع ملكیتھا, عامة أو خاصة و

دعم على التوازي یجب تشجیع وإدارتھا أولاً وأخیراً. و

القطاع الخاص, باعتباره الجھة التي یقع علیھا العبء 

ارات اللازمة ثمتنفیذ الاستالأساسي في توفیر والأكبر و

بحیث ینشأ تعاون ذكي, لتحقیق النمو الاقتصادي, و

لاق كي یتكامل دور القطاعین في وضع خَ مفتوح و

لدولة التنمویة موضع التنفیذ.اسات سیا

تحقیق تنمیة شاملة الجزائريتھدف تطویر الاقتصاد سْ یَ -

العدالة فلا الاستقرار وقائمة على أعمدة ثلاثة: النمو و

علینا أن لا استقرار بلا عدالة, ونمو بلا استقرار و

بالنسبة الجزائروظف الاستقرار الذي تكاد تنفرد بھ نُ 

البعیدة لتحقیق النمو ول الأخرى المجاورة ولكثیر من الد

صبو إلیھ.الذي نَ 

أصبحت عوامل الإنتاج في الاقتصاد الحدیث ثلاثة: -

یأتي رأس التقدم التكنولوجي والعمالة ورأس المال و

مر من مصدرین الادخار المحلي وستثْ المال المُ 

إذا كان ھذا الأخیر ھاماً, فإن الاستثمار الأجنبي. و

ھو الأساس. عتماد على الادخار المحلي ھو الأصل والا

أحسنا توظیفھ وفإذا نجحنا في تعظیم الادخار المحلي و

وجھھ تذب الاستثمار الأجنبي على أن نُ جْ ستثماره فإننا نَ اِ 

التي من شأنھا تدعیم نحو القطاعات ذات الأولویة و

سى في ھذا نْ یجب أن لا نَ القدرة التكنولوجیة الوطنیة. و

جمد في قنوات توفر لكنھ مُ السبیل أن الادخار المحلي مُ 

علینا العقارات. والحلي وغیر منتجة كالمجوھرات و

تعبئة ھذا الادخار. 

نولي اھتماماً العمالة فلا بد من أن فیما یتعلق بأما-

الفنیة بكافة مستویاتھا الإداریة وخاصاً بتكوین الإطارات

ي في إنجاح المشاریع الإنتاجیة ولأن ذلك شرط أساس

تطویر القدرة الوطنیة الارتفاع بالإنتاجیة, ویة واتالخدم

حقیق النظام التكنولوجي الذي على اكتساب التكنولوجیا وتَ 

فق رؤیة واضحة لبناء القاعدة نمو وِ یجب أن یَ 

التكنولوجیة الوطنیة.

ار أخیراً لابد لنا من تحدید واضح لأولویات الاستثمو-

یكون ھذا التحدید على تجنباً لنمو غیر متوازن, و

مستوى القطاعات والتكنولوجیا أولاً وعلى مستوى 

التوجھ الاقتصادي نحو الداخل أو الخارج ثانیاً.

البیئة التشریعیة والتنظیمیة:4-1

مةتنظیمیة ملائب إقامة بیئة تشریعیة ویتطلقد 

:تتثمثل فیما یلي

التشریعات القائمة وة للقوانین وإجراء معالجة شامل-

قوانین كل من الاستثمار ومنھا قانون التجارة، و

العمل.الضرائب و

زز المنافسة عَ تُ نع الاحتكار ومْ إضافة تشریعات جدیدة تَ -

في السوق.

زیز سلطة القانون.عْ تَ -

أسالیب الحمایة التصدیر ومراجعة أنظمة الاستیراد و-

مركیة.ھیكل الرسوم الجو

إعادة ھیكلة البیئة الإنتاجیة في القطاعین 4-2

العام والخاص:

حفیز زیادة العرض السلعي القیام یجب أن یشمل تَ -

النقدیة للمؤسسات الإداریة وبإعادة ھیكلة البنیة المالیة و

ا مالخاص للارتقاء بقدراتھالإنتاجیة في القطاعین العام و

إلى النظام الاقتصادي لإعدادھما للدخول الإنتاجیة و

سھیل إقامة المؤسسات تَ وتضمن إقامة العالمي. كما یَ 

المدن المتطورة والبنكیةا كالمؤسسات مساندة لعملھالمُ 

مؤسسات الاستشارات المالیة والفنیة وو,الصناعیة

النقدیة.

لا بد من الإشارة ھنا بأن أیاً من القطاعین العام أو و-

دخول النظام الاقتصادي العالمي الخاص غیر قادر على

عیف القدرة فالقطاع العام ضَ .في الوقت الحاضر

القطاع الخاص لا ثقل الحركة، ومُ یة ومالالالإنتاجیة و

في الغالب علىزال قطاعاً عائلیاً ضعیفاً، یعتمد

ذلك نتیجة السیاسات دارة تقلیدیة، وإتكنولوجیا قدیمة و

سابق ،و السیاسات التي لم التي اعتمدتھا الدولة في ال

البیئة التشریعیة وجیھات وسبب التَ مان الكافي بِ ھ الأَ منحتَ 

تعاملھ مع الدولة.لِ عملھ وعیقة لِ التنظیمیة المُ و

:البنكيالإصلاح 4-3
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القائم في البنكيضح أن النظام في حاضرنا إتِ

دخرات المحلیة وبئة المُ عْ تقد إلى القدرة على تَ فْ یَ الجزائر

تقد إلى القدرة فْ یَ لة، واعِ طنیة فَ تحویلھا إلى استثمارات و

إلى اقتصاد العولمة، كما الجزائريعلى نقل الاقتصاد 

یفتقد إلى القدرة على الإسھام في عملیة الإصلاح 

الاقتصادي، من خلال مساھمتھ في إعادة ھیكلة 

یة في القطاعین العام واتالخدمالمؤسسات الإنتاجیة و

المشورة اللازمة لھما توفیر التمویل اللازم ووالخاص، 

لدعم انطلاقتھما. 

:البنكيمنطلقات الإصلاح 4-4

نطلقات قترح على المُ المُ البنكيیرتكز الإصلاح 

:التالیة

بع من تصور واضح نْ یَ یجب أن البنكيأن الإصلاح -

حتى یأتي لجزائرللنظام الاقتصادي المستقبلي لالمعالم 

القائم البنكيلبیة متطلبات ھذا النظام. فالنظام الإصلاح لت

علینا الآن تحدید جاء لخدمة نھج التخطیط المركزي، و

نظام السوق حتى أي نموذج نرید من اقتصاد الدولة و

یلبي احتیاجاتھ.لِ البنكيطور نظامنا نُ 

وببرنامج الإصلاح الاقتصادي البنكيربط الإصلاح -

لترابط الوثیق بین ھذه نظراً ل، الإصلاح المالي 

الإصلاحات الثلاثة.

بإقامة البیئة التشریعیة والبنكيالإصلاح ربط -

یتوقف حتى التنظیمیة اللازمة لعمل القطاع الخاص 

لتصبح بنوكجھ نحو التَ تَ كتناز الأموال في المنازل، وإ

قة رئیسیة فعالة في التنمیة الاقتصادیة.لَ حَ ھاتھ الأخیرة

ركز على شاملاً فلا یُ البنكين الإصلاح یجب أن یكو-

فقط، بل یجب أن یشمل البنكیةإعادة ھیكلة المؤسسات 

من البنوكالرقابة على و,مؤسساتھاالسیاسة النقدیة و

عادة ھیكلة المؤسسات إِ صلاح وإِ و,قبل ھذه المؤسسات

ذاتھا.البنكیة

:البنكيعناصر الإصلاح 4-5

البنكيیسیة للإصلاح شكل العناصر الرئتَ تَ قد 

:ما یليفي 

.المركزيالبنك تقویة -

استخدام سعر الفائدة كواحد من تفعیل السیاسة النقدیة و-

أدوات ھذه السیاسة.

یشمل بنوكإقامة نظام متطور للرقابة على نشاط ال-

محافظھا الاستثماریة وأموالھا والرقابة على إدارتھا و

كدت الأزمة الآسیویة الأخیرة قد ألاتھا. وعمسیولتھا وم

لتفادي الأزمات.بنوكمدى أھمیة الرقابة على ال

الإلزامي القائم البنكيخصص التَ ر وصْ إلغاء مبدأ الحَ -

بالتخصص المبني إستبدالھحالیاً على الأمر الإداري، و

على الخبرة.

التأكید على والبنكيإدخال عنصر المنافسة إلى العمل -

سواء في القطاع الإقراضفي قرارات بنوكاستقلالیة ال

إلى القدرة على التسدید.,الخاص أو العام

ة، والقائمبنوكالإداریة للبنیة المالیة وإعادة ھیكلة الُ -

العاملة فیھا.إقامة برامج تدریبیة مكثفة للإطارات 

التوجھ نحو إقامة صیغة للقطاع المشترك في العمل -

أجنبیةموال مصرفیة عربیة و، بمشاركة رؤوس أالبنكي

جدیدة بنوكمن خلال ھذه الصیغة السماح لإقامة و

مشتركة.

العام البنكي مع القطاع ,الخاصالبنكيشارك القطاعإ-

الأكثر فاعلیة لتطویر الأقصر والحل الأمثل وقد یكون

البنكیةل التقنیات القائمة، فھو ینقُ البنكیةالمؤسسات 

عن طریق بشكل مباشر وبنوكالحدیثة إلى ھذه ال

البنكيإصلاح النظام و ھذا لایكون إلا بعد الممارسة. 

بالكامل.

تطویر أسواق الیة التحتیة والعمل على تطویر البنیة الم-

.المال

الإداري:الإصلاح 4-6

یحتاج الإصلاح الاقتصادي لإدارة كفوءة قد 

ى ھذا حتى یتسنتقوم بتنفیذه، وتصنع برنامج الإصلاح و

نب أو على الإدارة الإبتعاد عن مایلي:جَ جب تَ یَ 

تداخل السیاسة مع الإدارة.دني الكفاءات وتَ -

قدان الحافز على العمل بسبب تدني الأجور.فُ عدم -

رطة في فْ كم البیروقراطیة المُ حَ تَ المركزیة الشدیدة و-

الأداء.

ثقافتھ.وق و عف المعرفة بأدوات نظام السضُ -

یتطلب إصلاح الإدارة التالي:قد و

الدولة.و ھیاكلالعمل على تدفق المعلومات بین دوائر-

التقلیل قدر الإمكان من الازدواجیة في العمل عن -

م والھیئات التي تقالمؤسسات ومج الوزارات وطریق دَ 

شابھ.تبعمل م

القیام بدراسة اختصاصیة للجھاز الإداري في الدولة -

بھدف:

أماكن تواجده.ید الفائض الوظیفي وتحد-

مسؤولیاتھا في مختلف دوائر تحدید مھمات الوظائف و-

تحدید المؤھلات لكل وظیفة.الدولة و

دراسة آلیة العملیات الإداریة المختلفة في الدولة -

قت الاستفادة بصورة أفضل من ولتخفیف الروتین و

ج.تِ نْ مُ قتج إلى وتِ نْ العمل بتحویل الوقت غیر المُ 

المكافآت ووةیقلترلضع معاییر أداء موضوعیة وَ -

یكون مرتبطاً بكمیة تالمكافآإدخال نظام للزیادات و

بادرتھ مُ الجھد الذي یبذلھ الموظف ونشاطھ في العمل و

ب الأقدمیة.سْ حَ للترقیةفیدة إلى جانب نظام المُ 

تطویر مناخ الاستثمار:-5
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قانون الاستثمار في لم ینجحیمكن القول بأنھ 

اجتذاب الاستثمار الوطني إلا في حدود ضیقة جداً ناھیك 

یة التي اتعن ضآلة حصة المشاریع الإنتاجیة أو الخدم

تساھم فعلاً في زیادة القیمة المضافة. كما أن 

( باستثناء قطاع عدمةنالاستثمارات الأجنبیة ظلت شبھ م

.المحروقات)

لتي كانت معقودة باختصار فقد خابت الآمال او

تبین علیھ بالرغم من الامتیازات الضریبیة الممنوحة. و

بجلاء أن ھذه المقومات لا تشكل أكثر من عنصر من كل 

م، من توفر عدد من المقومات لا بد من ثَّ ، ولا یتجزأ

دت معاً، جِ التي إذا ما وُ الأخرى لا یستھان بأي منھا، و

سمح للقطاع للاستثمار یَ فر مناخ مناسب وَ تَ كن القول بِ مْ أَ 

أن یوظف الاستثمارات بوتائر و العامالجزائريالخاص 

:فين ھذه المقومات مكتَ تتحسن تدریجیاً. و

البنى التحتیة:5-1

إلى المناطق الصناعیة المتكاملة الجزائرتفتقر 

كامل فیھا كافة تَ تَ تمل على جمیع المرافق وشْ التي تَ 

طقة جمركیة حرة یتم فیھا الخدمات، بما فیھا توفر من

بشبكة ةرتبطمتخلیص السلع المستوردة أو المصدرة، و

عد المناطق تُ بحیث لاالسكك الحدیدیة. الطرق البریة و

إنما والصناعات،الصناعیة مجرد مكان تتجمع فیھ 

یجب الأجنبي. ومراكز جذب للاستثمار الوطني و

ل الأجنبیة، وتوجیھ موارد التعاون الفني الثنائي مع الدو

من جھة أخرى لا بد من توفیر خدمات البنیة التحتیة 

تعمل مطاراتوجود موانئ والضروریة للاستثمار ، و

بكفاءة عالیة.

تكوین الموارد البشریة:5-2

122في دراسة قام بھا البنك الدولي شاملة 

دولة استھدفت معرفة مدى إسھام العوامل المختلفة في 

عزى لرأس المال البشري. و% تُ 64ن أن الإنتاجیة، تبی

وفر الكفاءات المزودة بالمعارف وعلى ھذا فقد أصبح تَ 

في الإداریة على كافة المستویات والمھارات الفنیة و

ناً أساسیاً كْ الإداریة ، رُ المالیة ومختلف الفعالیات الفنیة و

من ثم  جوھریاً في المناخ الاستثماري المطلوب، وو

إصلاح النظام التربوي و,الأولویات المطلقةمنھفإن

ربط المناھج الدراسیة في الجامعات والتعلیمي و

بحاجات المجتمع الاقتصادیة والمعاھد بالحیاة الیومیة و

الإداریة التي مرت ة والتجارب الفنیاستیعاب الخبرات و

.ان المتقدمةبھا البلد

البنیة التنظیمیة:5-3

أن یلعب دوره كفاعل أو العامالخاصلا یستطیع القطاع

تحقیق النمو، إلا إذا طط التنمیة وأساسي في تنفیذ خُ 

المھام المطروحة أمامھا في ,مارست الدولة بفعالیة

حمایتھا من وضع قواعد المنافسة لممارستھا بكفاءة و

في التصدي بحزم للممارسات سوء التطبیق، و

الربح كسب الریعي والسلوكیات الساعیة للالاحتكاریة و

في تعبئة الموارد المالیة لتوظیفھا في غیر المشروع، و

تنظیم أمور إرشاد وتقوم بدعم واستثمارات مجدیة و

الناشئ (بمفھوم رجل الأعمال وو العامالقطاع الخاص

سار) لمواجھة متطلبات المنافسة في السوق مْ لیس السِ 

بمعنى السوق. وؤھلاتھ لارتیاد ھذه فع مَ رَ العالمیة و

مة فعالة قادرة على:اآخر لا بد من توفر حك

العمل في إطار استراتیجیة اقتصادیة واضحة توفر -

رؤیة جلیة للمستثمر لیستشف ما سیكون علیھ المستقبل 

یزید من الإقبال مما یسھم في ضمان صحة القرار و

على استثمارات طویلة الأجل.

التنظیمیة بذكاء ونیة والتشریعات القانتطبیق الأطر و-

نزاھة مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تبسیط تلك و

التشریعات.

شریعي لتدعیم المناخ الاستثماري وتَ شجیعإیجاد تَ -
إشاعة الثقة لدى الجمیع من خلال جھاز قضائي فعال 

المستثمرون لحل المنازعات فیما مئن لھ المواطنون وطْ یَ 
الحكومیة عبر إجراءات بین الأجھزة بینھم وبینھم، و

عادلة وتنفیذ فوري للأحكام الصادرة. قضائیة سریعة و
ثق یَ سود جو من الانضباط یركن لھ المستثمر، وحیث یَ بِ 

وقتاً مالاً وعَ یِ ضَ لن یُ تعرض للابتزاز، ویَ بأنھ لنْ 
فلھ لھ القانون.كْ للحصول على حق یَ 

اعات, ناعة أو القطلابد للسیاسات الخاصة بتطویر الص-

تذب جْ مناخ استثماري یَ شفوعة بِ من أن تكون مَ 

ثالثاً,الأجنبیةثانیاً والعربیة الاستثمارات الوطنیة أولاً و

تذاب الاستثمارات الوطنیة, بما في ذلك النجاح في اجْ و ك

قیمین في الخارج.المُ الجزائریین ذلك استثمارات 

یمكن إیجاز ھذه المقومات بالإضافة إلى ما و

اتخاذ سیاسة ذكره من توفیر المناطق الصناعیة وسبق

تمویل دینامیكیة للنشاط الاقتصادي بما یلي:

عظیم تَ الفنیة وطویر القدرات الإداریة وتَ 

المعرفة التقنیة على المستوى الإداري والمھارة و

سمیتھ بالاستثمار التقني أو ما یمكن تَ التنظیمي و

نة بالأفراد قبل الآلات والتكنولوجي فإن التكنولوجیا كام

ھذا یستلزم:

ئة المدیرین الناجحین.العمل على إیجاد فِ -

من جھة أخرى یجب العمل على تطویر فئة المالیین و-

بالمھارة اللازمتین تزویدھم بالمعرفة ووالإداریینو

تكنولوجیا الاتصال ا ھَ عُ بِ تَ تَ لأكفأ استخدام للإمكانات التي 

.(MIS)المؤسسةمعلومات داخل دفق الأنظمة تَ و,

:الخلاصة

ودة أداء الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي، وإن جَ 

على مستوى الاقتصاد و العامسن أداء القطاع الخاصحُ 

شكلان معاً طرفي ھما عاملان متكاملان، یُ .الجزئي

حدھما عن الآخر. فھما وجھان لا تقل أھمیة أَ المعادلة، و

دة المصیر تشمل كلیھما.حْ وِ احدة وَ لعملة وَ 
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یرات المطلوبة في المناخ العام السیاسي یغالتَ ف,بالتاليو

في السیاسات الاقتصادیة والتشریعي الإداري وو

التطور بما یسمح و الخاصالكلیة لیستطیع القطاع العام

مكینھ و تَ النھوض بمسؤولیاتھ جوده، ولھ بتبریر وُ 

نذكر على سبیل المثال، افسة الانتقال من الحمایة إلى المن

ما یلي:

 إن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

.كملةإنما تعلى أھمیتھا لیست بدیلاً للاستثمار الوطني و

لا یستطیع بلد أن ینھض باقتصاده و

یستقطب الاستثمار الوطني أو الخارجي إلا إذا كانت لدیھ 

الاتساق وتتسم بالتماسك وسیاسات 

القابلیة للتنبؤ.الشفافیة و

 لتجارة الخارجیة لسیاسة وضع

الخ).…الأنظمة الجمركیةالتصدیر و(الاستیراد و

 للادخار سیاسة التفكیر الجید في

الاستثمار.لتمویل وو الإقراض و ا

 َالتعلیم وسیاسة التربیة واسب نَ ت

معو التكوینالتدریبالتأھیل والبحث العملي و

لعالمي.االاقتصاد متطلبات 

 سیاسة التنشیط الاقتصادي

إن التحدیات الاقتصادیة البطالة.لتجاوز الركود و

الخارجیة التي تواجھھا الجزائر في الداخلیة و

قد تراكمت ھذه و.معقدةالوقت الحاضر كبیرة و

في عملیة الإصلاح أتا تباطھالتحدیات لأن

.الاقتصادي تحت أعذار مختلفة

ة ھذه التحدیات,مواجھعلي الجزائر و

إصلاح اقتصادي متكامل مع انتھاجمــن خلال 

باعتبارهالتكنولوجیة،التنمیة الاقتصادیة والبشریة و

لحة لا تقبل التأجیل، فھو الحل الذي ضرورة مُ 

:علىھاسیساعد

 وتجاوز عقبات التنمیة المحلیة

.تسریع وتیرتھا

 الاندماج في شتى التكتلات

النظام وجھا ولمن خلالالاقتصادیة و

الاقتصادي العالمي.
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